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متطلبات لتحقيق العدل في المعاملات المالية المعاصرة 
د. نجاح عبد العليم عبد الوهاب أبو الفتوح 

أستاذ!اDقتصاد!اMتفرغ،!كلية!التجارة!بنات،!تفهنا!اdشراف،!جامعة!اdزهر،!مصر!

ا´لقة (۲) 

ا[بحث الثالث - متطلبات للعدل في استخدام اyموال 

 لـتحقيق الـدور ا,ـنوط بـاuمـوال يـنبغي أن تسـتخدم اuمـوال فـي ا7قـتصاد ا´ـقيقي لـلوفـاء بـحاجـات مـعتبرة، 

1ومـن الـوجـد مـا لـم تـكن هـناك ضـرورة مـعتبرة، كـما يـنبغي أن تـتحقق عـدالـة ا,ـكاسـب وأن تُـتَجنب اçـاذيـر 

الشرعية. 

ا,طلب اuول: استخدام اuموال في ا7قتصاد ا´قيقي للوفاء بحاجة معتبرة  

 فـي ضـوء مـا تـقدم فـي ا,ـبحث الـثانـي يـتطلب الـقيام بـالـدور ا,ـنوط بـاuمـوال أن تـكون اسـتخدامـاتـها فـي إطـار 

ا7قـتصاد ا´ـقيقي الـذي هـو مـصدر الـوفـاء بـا´ـاجـات، وأن تـرتـبط ا,ـكاسـب ا,ـتولـدة فـي اسـتخدامـاتـها Xـا 

يـضيف إلـى الـوفـاء بـا´ـاجـات، وحـال اسـتخدام اuمـوال فـي ا7قـتصاد ا,ـالـي فـينبغي أن يـكون ذلـك فـي الـنطاق 

ال;زم ل;قتصاد ا´قيقي Xا يحفظ له ا7ستقرار والنمو. 

ولـذلـك فـعند الـنظر فـي أي مـعامـلة مـالـية مسـتحدثـة فـإن نـقطة الـبدايـة ا,ـنهجية هـي الـتأكـد مـن كـون هـذه 

ا,ـعامـلة تـفي بـحاجـة مـعتبرة تسـتوفـي ضـوابـط ا´ـاجـة أو الـضرورة، والـتأكـد مـن نـاحـية أخـرى أن الـوفـاء بـا´ـاجـة 

 . 2يتم في إطار ا7ستطاعة من الوجد 7 من الدين اللهم إ7 حالة الضرورة. أبو الفتوح (۲۰۱۱)، ع ٤٥

ا,طلب الثاني: عدالة ا,كاسب  

يـقول الـطاهـر بـن عـاشـور: "إن تـعي{ أصـول ا7سـتحقاق أعـظم أسـاس وأثـبته للتشـريـع فـي مـعامـ;ت اuمـة 

 . 3بعضها مع بعض" ابن عاشور (۲۰۰۱) ص ٤۲۱

وîـكن الـقول أن عـدالـة ا,ـكاسـب فـي اسـتخدام اuمـوال تـرتـبط ارتـباطـا وثـيقا بـتحقيق اuهـداف الـتي مـن 

أجـلها خـلقت اuمـوال، فـينبغي أن تـتأطـر ا,ـكاسـب بـالـوفـاء بـا´ـاجـات ومـن ثـم بـا7قـتصاد ا´ـقيقي. ومـن هـنا، 

1 راجع على سبيل اVثال اçيتt الكريمتt: الطgق / ٦ و٧.
2 أبو الفتوح، نجاح عبد العليم، "منهجية تطوير اVنتجات اVصرفية اâسgمية حالة التورق اVصرفي اVنظم"، مجلة مركز 

صالح كامل لgقتصاد اâسgمي، جامعة اfزهر، القاهرة، مصر، ٢٠١١ م،. العدد (٤٥).
3 ابن عاشور، مقاصد الشريعة اâسgمية، دار النفائس، عمان - اfردن، ٢٠٠١ م، ص ٤٢١.
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فـي رأيـنا، كـانـت أسـباب الكسـب ا,شـروعـة فـي ا=سـ;م الـني تـتمثل فـي الـعمل ا=نـسانـي ا,شـروع ا´ـي، 

وا¶ـتزن (رأس ا,ـال)، وا¶ـاطـرة ا¶ـتلطة بـعمل إنـسانـي مشـروع. ومـن هـنا أيـضا كـان اسـتحقاق رأس ا,ـال 

الــنقدي فــي الــربــح رهــينا بتحــمله احــتمال ا≥ــسارة بــاعــتبار أن رأس ا,ــال الــنقدي 7 يــساهــم فــي ا7قــتصاد 

ا´قيقي إ7 إذا شاركه عمل إنساني يفعºل رأس ا,ال النقدي ويشاركه مخاطرة النشاط ا7قتصادي. 

ومــن هــنا أيــضا 7 يــقر ا=ســ;م، فــي رأيــنا، عــائــدا لــلمخاطــرة فــي ذاتــها بــل يشــترط لــذلــك أن تــختلط هــذه 

ا¶ــاطــرة بــعمل إنــسانــي مشــروع. ويــقتضي ذلــك أن يــكون اســتخدام اuمــوال فــي ا7قــتصاد ا´ــقيقي، وأن 

يـكون ا7قـتصاد ا,ـالـي فـي ا=طـار الـذي يخـدم ا7قـتصاد ا´ـقيقي. فـا¶ـاطـرة دون عـمل يـخالـطها 7 تـضيف 

نـفعا، وإذا خـالـطها عـمل غـير مشـروع 7 تـضيف مـنفعة صـافـية بـل قـد ±ـدث ضـررا حـقيقيا صـرفـا أو ضـررا 

حــقيقيا يــفوق مــا تــضيفه مــن نــفع حــقيقي، اuمــر الــذي يــضر بــالــكفاءة فــي اســتخدام اuمــوال فــي قــيامــها 

بـوظـيفتها فـي الـوفـاء بـا´ـاجـات. ورXـا يفسـر ذلـك ±ـر≈ ا,يسـر بـاعـتباره يـخالـطه عـمل إنـسانـي غـير مشـروع 7 

يضيف إلى ا7قتصاد ا´قيقي.  

وهـكذا يسـتمد الكسـب، فـي رأيـنا، عـدالـة اسـتحقاقـه مـن إضـافـته إلـى ا7قـتصاد ا´ـقيقي الـذي يـفي بـحاجـات 

مشروعة. 

ا,طلب الثالث: Äنب اçاذير الشرعية 

أحـلت الشـريـعة ا=سـ;مـية مـعامـ;ت وحـرمـت مـعامـ;ت، وفـي ا´ـالـت{ كـان الهـدف، فـيما نـرى، واحـدا وهـو 

أن تـتمكن اuمـوال مـن الـقيام بـالـدور ا,ـنوط بـها عـلى الـوجـه الـرشـيد فـي الـوفـاء بـا´ـاجـات، يـقول الـعز بـن عـبد 

السـ;م فـي ا,ـعامـ;ت ا´ـ;ل"ا=نـسان مـكلف بـعبادة الـديـان بـاكـتساب فـي الـقلوب وا´ـواس واuركـان مـا 

دامـت حـياتـه، ولـم تـتم حـياتـه إ7 بـدفـع ضـروراتـه وحـاجـاتـه مـن ا,ـآكـل وا,ـشارب وا,ـ;بـس وا,ـناكـح، وغـير 

ذلـك مـن ا,ـنافـع، ولـم يـتأت ذلـك إ7 بـإبـاحـته الـتصرفـات الـدافـعة لـلضرورات وا´ـاجـات. والـتصرفـات أنـواع: 

نـقل، وإسـقاط وقـبض، وإذن ورهـن، وخـلط وÆـلك، واخـتصاص، وإتـ;ف، وتـأديـب خـاص وعـام" الـعز بـن 

 . 1عبد الس;م (بدون) ج ۲، ص ۱٤۹

وأمـا بـالنسـبة لـلمعامـ;ت اçـرمـة فـقد قـدم الـكتاب عـل; وحـكما عـديـدة لتحـرîـها، ومـا يـعنينا فـي إطـار بـحثنا 

أن نـب{ جـانـبا مـن تـأثـير بـعض هـذه ا,ـعامـ;ت عـلى ا7قـتصاد ا´ـقيقي والـوفـاء بـا´ـاجـات ا,شـروعـة فـي إطـار مـن 

1 العز بن عبد السgم، عز الدين بن عبد السgم، قواعد اfحكام في مصالح اfنام، ج٢ ص١٤٩. 
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عـدالـة ا,ـكاسـب ا,ـصاحـبة لـذلـك، ونـقتصر فـي ذلـك عـلى اثـن{ مـن الـنواهـي وهـما النهـي عـن بـيع مـا لـيس عـند 

ا=نسان والنهي عن الربا وذرائعه: 

فـبالنسـبة للنهـي عـن بـيع مـا لـيس عـند ا=نـسان نـرى فـيه إلـى جـانـب ا´ـكم والـعلل ا,ـعروفـة أنـه تـأكـيد مـن 

الـشارع ا´ـكيم عـلى ضـرورة ارتـباط ا,ـعامـ;ت بـا7قـتصاد ا´ـقيقي لـلوفـاء بـا´ـاجـات حـفاظـا عـلى الـدور ا,ـنوط 

بـاuمـوال وابـتعادا بـها عـن الـصوريـة و±ـقيق ,ـكاسـب فـي إطـار ا7قـتصاد ا,ـالـي دو¢ـا ارتـباط بـا7قـتصاد ا´ـقيقي 

ودو¢ا سبب إس;مي مشروع للكسب، وذريعة إلى الربا وأكل أموال الناس بالباطل.  

وبــالنســبة لــلربــا وذرائــعه ا,ــتعددة، ومــنها بــيعتان فــي بــيعة، فــنرى أن مــن أهــم أســباب ±ــرîــه مــا يــتركــه مــن 

تـأثـيرات سـلبية عـلى مسـتوى الـنشاط ا7قـتصادي ومـن ثـم الـوفـاء بـا´ـاجـات وعـدالـة ا,ـكاسـب ا,ـصاحـبة لـه، 

وتتبدى هذه التأثيرات في أمور عديدة منها: 

الـتأثـير السـلبي عـلى ا´ـافـز عـلى الـعمل وا7سـتثمار، uنـه قـد يـشجع عـلى الـقعود عـن الـعمل وا7عـتماد ۱.

على الكسب بالربا.  

قـد يتسـبب فـي إخـفاق ا7قـتصاد فـي ±ـقيق الـتوظـيف الـكامـل لـ;دخـار، وذلـك عـندمـا تـنخفض أسـعار ۲.

الفائدة بدرجة كبيرة فينخفض ا,يل ل;دخار، ومن ثم ينخفض حجم ا7ستثمار والتشغيل. 

قـد يـترك الـربـا تـأثـيرا سـلبيا عـلى ا´ـافـز عـلى ا7سـتثمار حـيث يحـمºل ا,ـنظم ا¶ـاطـرة الـكامـلة لـلنشاط فـ; ۳.

يـشارك فـي ±ـملها رب ا,ـال، اuمـر الـذي يـؤثـر سـلبا عـلى الـكفاءة ا´ـديـة لـ;سـتثمار ومـن ثـم عـلى الـطلب 

عـلى ا7سـتثمار. هـذا مـن نـاحـية، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن الـفائـدة الـثابـتة قـد تـكون عـائـقا لـ;سـتثمار عـندمـا 

تكون أكبر من ا,عدل الداخلي للعائد. 

قـد تـؤدي الـفائـدة الـثابـتة إلـى اضـطرابـات فـي مسـتوى الـنشاط ا7قـتصادي، وذلـك 7رتـباطـها بـالـطلب عـلى ٤.

الـنقود uغـراض ا,ـضاربـة عـلى فـروق اuسـعار وهـو طـلب يـتقلب مـع تـقلبات سـعر الـفائـدة وهـو ا,ـصدر 

الـرئيسـي لـ;ضـطراب فـي الـطلب عـلى الـنقود. كـما أن الـفائـدة الـثابـتة قـد تـعوق دور السـياسـة الـنقديـة فـي 

مـعاpـة الـتقلبات فـي مسـتوى الـنشاط ا7قـتصادي و±ـفيز ا7سـتثمار وذلـك عـندمـا 7 يـفلح تـخفيض سـعر 

الــفائــدة، مــن خــ;ل زيــادة عــرض الــنقود، فــي زيــادة حجــم الــطلب عــلى ا7ســتثمار بســبب اســتيعاب 

الطلب على النقود للزيادة ا´اصلة في عرضها فيما يعرف Xصيدة السيولة عند "جون ماينارد كينز". 

قـد يـترك الـربـا تـأثـيرا سـلبيا عـلى عـدالـة تـوزيـع الـدخـول والـثروات حـيث يـوجـَد طـرف يكسـب بـاسـتمرار ٥.

مـخالـفة لـلعدل، وهـو آكـل الـربـا، وطـرف آخـر وهـو مـوكـل الـربـا يكسـب أحـيانـا ويخسـر أحـيانـا، اuمـر الـذي 
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يـسهم فـي تـركـز الـدخـول والـثروات، Xـا قـد يـوجـد خـل; فـي هـيكل الـطلب الـكلي يـترتـب عـليه قـصور فـي 

الـطلب ا7سـته;كـي عـن اسـتيعاب الـعرض مـن السـلع ا7سـته;كـية، وحـيث أن الـطلب عـلى ا7سـتثمار 

مشـتق مـن الـطلب عـلى ا7سـته;ك فـإن الـطلب عـلى ا7سـتثمار يـنخفض ويعجـز عـن اسـتيعاب الـعرض 

مـن السـلع ا7سـتثماريـة، وتـكون اçـصلة انـخفاض الـطلب الـكلي Xـا لـذلـك مـن مسـتتبعات سـلبية عـلى 

مستوى النشاط ا7قتصادي والتوظف، والوفاء با´اجات.  

قـد يـؤدي تـقد≈ اuمـوال عـلى أسـاس الـربـا إلـى حـرمـان الـنشاط ا7قـتصادي ا´ـقيقي مـن نسـبة هـامـة مـن ٦.

هـذه اuمـوال، كـما قـد يـؤدي إلـى ضـخ اuمـوال إلـى اسـتخدامـات أقـل ربـحية، خـاصـة واجـتماعـية، ذلـك 

uن الـعائـد الـثابـت لـلممول يـجعله يـضخ اuمـوال لـ;سـتخدامـات اuكـثر جـدارة ائـتمانـيا والـتي تـؤمـن لـه 

اسـترداد أمـوالـه وفـوائـدهـا الـثابـتة، اuمـر الـذي قـد يحـرم ا7قـتصاد مـن اسـتخدامـات لـ¿مـوال أكـثر جـدارة 

اقتصاديا واجتماعيا، ومن ثم مستويات أفضل من الوفاء با´اجات. 

قـد يـترك الـربـا ا7سـته;كـي تـأثـيرات سـلبية عـلى الـوفـاء بـا´ـاجـات فـقد يـشجع عـلى عـدم الـتدبـر وعـلى ۷.

ا=سـراف وا=نـفاق مـن الـديـن 7 مـن الـوُجـد دو¢ـا ضـرورة مـعتبرة تـبرر ذلـك فيخـل بـا7عـتدال فـي الـوفـاء 

با´اجات، كما يزيد من تكلفة الوفاء بهذه ا´اجات.  

ا[بحث الرابع - تقييم عقود اYختيار 

 فـي هـذا ا,ـبحث نُـعرºف بـأحـد ا,ـنتجات ا,ـالـية ا,سـتحدثـة فـي اuسـواق ا,ـالـية الـتقليديـة وهـي عـقود ا7خـتيار، 

ثم نقدم تقييما لها من منظور استيفائها ,تطلبات للعدل كما وردت في هذا البحث: 

ا,ـــطلب اuول: تـــعريـــف بـــعقود ا7خـــتيار (Option contracts): الـــبربـــري (۲۰۰۱) ورضـــوان 

1(۲۰۰٥) والدعمي (۲۰۱۰). 

îكن تعريف عقود ا7ختيار بأنها: 

اتفاق ب{ طرف{: مشترٍ وبائع. ۱.

1 اعتمدنا في ذلك على:
رضوان، سمير عبد الحميد، " اVشتقات اVالية ودورها في إدارة اVخاطر، ودور الهندسة اVالية في صناعة أدواتها"، دار 

النشر للجامعات، مصر،٢٠٠٥م.

الدعمي، عباس كاظم، " السياسات النقدية واVالية وأداء سوق اfوراق اVالية"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، اfردن، 

الطبعة اfولى، ٢٠١٠م.
البربري، " اVمارسات غير اVشروعة في بورصة اfوراق اVالية، دراسة قانونية واقتصادية مقارنة. مركز اVساندة القانونية، 

القاهرة، مصر، ٢٠٠١م.
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ا,ـعقود عـليه: حـق خـيار للمشـتري فـي شـراء أو بـيع أو حـق خـيار مـزدوج لـلشخص بـالـبيع والشـراء، لـقدر ۲.

مع{، غالبا، من أصل مع{ خ;ل فترة معينة بثمن متفق عليه وقت إبرام العقد. 

الـثمن: مـبلغ مـع{ مـتفق عـليه يـدفـعه ا,شـتري إلـى بـائـع حـق ا≥ـيار، سـواء نـفذ مشـتري هـذا ا´ـق بـالشـراء ۳.

أو بالبيع أو لم ينفذهما.  

مـثال لـذلـك: اشـترى (أ) مـن (ب) حـق خـيار شـراء (۱۰۰۰) سـهم للشـركـة الـعربـية بـا,ـنصورة فـي مـصر 

بـسعر مـتفق عـليه عـند الـتعاقـد (۱۰۰) جـنيها لـلسهم الـواحـد. واتـفق الـطرفـان عـلى أن فـترة سـريـان حـق 

ا≥ـيار شهـران مـعينان. خـ;ل هـذه الـفترة يـكون (ب) مـلتزمـا بـأن يسـلم إلـى (أ) (۱۰۰۰) سـهما مـن أسـهم 

الشركة العربية با,نصورة بسعر ۱۰۰ جنيها للسهم، إذا أراد (أ) ذلك. 

 وا,ـثال نـفسه يسـري بـالنسـبة لـلعقد الـذي محـله شـراء حـق خـيار الـبيع، مـع إحـ;ل الـتزام (ب) بشـراء الـقدر 

ا,ــتفق عــليه مــن (أ) إذا أراد (أ) ذلــك، محــل الــتزامــه بــالــبيع. وأخــيرا فــفي حــالــة حــق ا≥ــيار ا,ــزدوج: فــإن 

(ب) يلتزم إما بأن يبيع إلى (أ) وإما أن يشتري منه ا,قدار ا,تفق عليه وفقا ,ا يختاره (أ).  

واuسـهم هـنا ليسـت سـوى مجـرد مـثال، فـيمكن كـمثال آخـر أن يـكون محـل الـعقد خـيارات بشـراء عـملة مـا 

أو خيارات بيع أو خيارات بشراء وبيع لهذه العملة.  

ا,طلب الثاني: تقييم عقود ا7ختيار 

 بـدايـة وÄـنبا ,ـا îـكن أن يحـدث مـن خـلط يـنبغي ا,ـبادرة بـإزالـة الـلبس بـ{ عـقود ا7خـتيار وبـ{ خـيارات 

الـعقود فـي الشـريـعة ا=سـ;مـية. فـفي الشـريـعة ا=سـ;مـية، كـما مـعلوم، هـناك جـملة مـن ا≥ـيارات تـسمى 

بـخيارات الـعقود، وهـي مـن حـق أحـد طـرفـي الـعقد أو كـليهما، وبـناءً عـليها îـكن لـصاحـب ا≥ـيار أن îـضيه 

أو î 7ـضيه، ومـن هـذه ا≥ـيارات خـيار اáـلس وخـيار الـتعي{ وخـيار الشـرط وخـيار الـعيب وخـيار الـرؤيـة. 

 : 1الزحيلي (۲۰۰٥)،ج ٤

والشـبه بـ{ عـقود ا7خـتيار وخـيارات الـعقود لـيس سـوى فـي جـانـب شـكلي مـن ا7سـم فـقط، وإ7 فـبينهما 

فـروق جـوهـريـة ويـأتـي عـلى رأسـها أن حـق ا≥ـيار فـي هـذه الـعقود، وعـلى خـ;ف ا≥ـيار ا,شـروع إسـ;مـيا، هـو 

حـق يـباع ولـه ثـمن، وأن عـقد ا7خـتيار عـقد مسـتقل قـائـم بـذاتـه بـينما حـق ا≥ـيار فـي خـيارات الـعقود حـق 

مـلحق بـالـعقد اuصـلي و7 يـعد عـقدا مسـتق;، وذلـك فـض; عـن تـعارض عـقود ا7خـتيار وخـيارات الـعقود مـن 

حـيث ا,ـقاصـد. فـبينما يـقصد بـا≥ـيار الشـرعـي اسـتكمال الـرضـا ومـنع الـغرر فـإن ا≥ـيار فـي الـعقود ا,سـتقبلية 

1. الزحيلي، وهبة، الفقه اâسgمي وأدلته، دار الفكر اVعاصر، دمشق، ط ٨، ٢٠٠٥م، ج: ٤، ص ٣١٠٤ - ٣١٣١. 
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يـتضمن جـهالـة وغـررا، وهـو مـن جـنس الـرهـان عـلى اÄـاهـات اuسـعار، ويـتعارض مـع مـقصد الـشارع مـن إبـاحـة 

خيارات العقود. 

هل تستوفي عقود ا7ختيار متطلبات العدل؟  

تسـتخدم عـقود ا≥ـيارات فـي اuسـواق ا,ـالـية الـتقليديـة لـغرضـ{ رئيسـي{ هـما الـتحوط لـلتغيرات فـي أسـعار 

اuصــول وا,ــضاربــة عــلى فــروق اuســعار. وبــالنســبة لــلمضاربــة عــلى فــروق اuســعار فــي ا7قــتصاد الــتقليدي 

فـعرفـت بـأنـها " بـيع وشـراء 7 ´ـاجـة راهـنة ولـكن لـ;سـتفادة مـن فـروق اuسـعار الـناÄـة عـن تـنبؤ فـي تـغيرات 

، كــما عــرفــت  1قــيم اuوراق ا,ــالــية" كــاظــم (۱۹٦۷م) ط ۲، ص ۲۲۰. ا,ــصري (۲۰۰۷) ع ۱، ص ٦۷

أيـضا بـأنـها " عـمليات بـيع وشـراء مـتعاكـسة صـوريـة 7 يـقصد بـها الـتقابـض بـل يـقصد بـها ا7نـتفاع مـن فـروق 

2اuسـعار الـطبيعية أو وا,ـصطنعة واuربـاح الـرأسـمالـية إذا صـدق الـتنبؤ فـي اuجـل الـقصير" فهـي عـلى هـذا 

الــنحو ضــرب مــن الــقمار بــ{ ا,ــضاربــ{ عــلى ارتــفاع اuســعار وا,ــضاربــ{ عــلى انــخفاضــها، 7 تــضيف إلــى 

ا7قـتصاد ا´ـقيقي؛ ويكسـب الـفريـق الـذي تـتحقق تـوقـعاتـه (عـلى حـساب الـطرف ا∫خـر فـي ا,ـضاربـة) دو¢ـا 

اسـتيفاء أسـاس مشـروع إسـ;مـيا 7سـتحقاق ا,ـكاسـب مـن عـمل إنـسانـي مشـروع إسـ;مـيا أو ضـمان مـختلط 

بعمل مشروع ترجى من ورائه إضافة للوفاء با´اجات.  

ومـن ثـم فـإن عـقود ا7خـتيار فـي هـذا الـغرض 7 تسـتوفـي مـتطلبات الـعدل بـا´ـق فـ; ±ـقق مـصلحة مـعتبرة، بـل 

هـي فـي الـواقـع ±ـقق مـفاسـد جـمة عـلى ا7قـتصاد uنـها فـض; عـما يـكتنفها مـن مـخالـفات شـرعـية مـن شـوائـب 

الــربــا والــغرر وأكــل uمــوال الــناس بــالــباطــل، فــإنــه يــعزى إلــيها إســهام كــبير فــي حــدوث اuزمــات ا,ــالــية 

وا7قـتصاديـة مـن خـ;ل الـطلب عـلى الـنقود لـلمضاربـة والـذي îـكن أن يتسـبب فـي قـصور فـي السـيولـة الـعامـة 

لــ;قــتصاد، كــما يتســبب، مــن خــ;ل عــدم اســتقرار دالــة الــطلب عــلى الــنقود، فــي ضــعف إدارة وفــاعــلية 

السياسة النقدية في ±قيق ا7ستقرار ا7قتصادي.  

وبـالنسـبة لـلتحوط فـفي رأي الـكاتـب أن ا´ـذر وا7حـتراز أمـر 7 يـرفـضه ا=سـ;م بـل يـحض عـليه عـلي أن يـبقى 

ينَ آمَـنوُاْ  ِ َcّـا ا
َ ُ
dَّفـيقول تـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز: (يَـا أ .Ñـنع قـدر اÆ 7 فـي يـق{ ا=نـسان أن ذلـك مجـرد وسـيلة

ً ) [الـنساء: ۷۱]، ويـقول جـل شـأنـه عـلي لـسان يـعقوب عـليه  واْ eَـِيعا
ُ
واْ ثُـبَاتٍ أوَِ انـفِر

ُ
رَكـُمْ فَـانـفِر

ْ
خـُذُواْ حِـذ

1 كاظم، مراد، " البورصة وأفضل الطرق في نجاح اjستثمارات اVالية "، اVكتبة التجارية، بيروت، لبنان، ط ٢، ١٩٦٧ م، 
ص ٢٢٠.

2 اVصري، رفيق يونس، " اVضاربة على اfسعار بt اVؤيدين واVعارضt "، بحث منشور في مجلة اVلك عبد العزيز، 
اjقتصاد اâسgمي، ٢٠٠٧ م، العدد ١، ص ٦٧.
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ـنَ االلهِّ مِـن  ـنيِ عَـنAُم مِّ
ْ
قَـةٍ وَمَـا أغُ ـتَفَرِّ ابٍ مُّ

َ
خـُلوُاْ مِـن بَـابٍ وَاحِـدٍ وَادْخـُلوُاْ مِـنْ أبَْـو

ْ
السـ;م: (وَقَـالَ يَـا بَـنيَِّ لاَ تَـد

ـا  ُـوqُ مَّ qُْ أبَ
َ
ا دَخَـلوُاْ مِـنْ حَـيْثُ أمََـر كِّـلوُنَ ) (وَلـَمَّ َ

ـمُتَو
ْ
ـلِ ال كَّ َ

يَتَو
ْ
ـلْتُ وَعَـليَْهِ فـَل كَّ َ

ِ عَـليَْهِ تَـو  إِلاَّ اللهِّ
ُ
م
ْ
Aُـح

ْ
ءٍ إِنِ ال ْuَ

 
َ
ـثرَ
ْ
ُ وَلـَـكِنَّ أكَ سِ يَـعْقوُبَ قَـضَاهَـا وَإِنّـَهُ cَوُ عِـلْمٍ لـِّمَا عَـلّمَْناَه ءٍ إِلاَّ حَـاجَـةً فيِ نَـفْ ْuَ ـنَ االلهِّ مِـن نيِ عَـْ{مُ مِّ كَـانَ يـُغْ

الـناَّسِ لاَ يَـعْلَمُونَ ) [يـوسـف: ٦۷و ٦۸ ]، ويـقول ا´ـافـظ ابـن كـثير فـي تفسـير هـاتـ{ ا∫يـت{: " يـقول تـعالـى 

إخـبارا عـن يـعقوب عـليه السـ;م أنـه أمـر بـنيه ,ـا جهـزهـم مـع أخـيهم بـنيامـ{ إلـي مـصر أن 7 يـدخـلوا كـلهم مـن 

بـاب واحـد ولـيدخـلوا مـن أبـواب مـتفرقـة، فـإنـه كـما قـال ابـن عـباس ومحـمد بـن كـعب ومـجاهـد والـضحاك 

، وقـال فـي تفسـير قـولـه تـعالـى  1وقـتادة والسـدي وغـير واحـد أنـه خشـي عـليهم الـع{" ابـن كـثير (بـدون تـاريـخ)

" ومـا أغـني عـنكم مـن اÑ مـن شـيء "ا∫يـة" أي أن ا7حـتراز 7 يـرد قـدر اÑ وقـضاءه فـإن اÑ إذا أراد شـيئا 7 

 . 2يخالف وî 7انع" ابن كثير 

وبـا=ضـافـة إلـى ذلـك فـإن هـناك مـصلحة فـي أن تـقوم ا,شـروعـات واuفـراد بـالـتحوط لـتواجـه بـه الـتغيرات غـير 

ا,ـتوقـعة حـتى 7 تـعصف بـها اuزمـات واuحـداث ا,ـفاجـئة، فـذلـك مـن لـوازم حـفظ ا,ـال وهـو أحـد ا,ـقاصـد 

ا≥ــمسة للشــريــعة ا=ســ;مــية. وهــكذا فــإن الــتحوط فــي ذاتــه (أي مــنفص; عــن واقــعه فــي اuســواق ا,ــالــية 

الـتقليديـة) îـكن أن يخـدم مـصلحة مـعتبرة، والـعبرة فـي إمـكانـية صـيرورتـه سـياسـة شـرعـية أن يسـتوفـي أركـان 

هذه السياسة.  

التحوط من خ;ل عقود ا7ختيار في اuسواق ا,الية التقليدية هل يستوفي متطلبات العدل؟ 

حتى يستقيم التحوط كسياسة شرعية معتبرة ينبغي أن يستوفى شرط{:  

اuول: أن يكون متفقا مع روح الشريعة (وهو العدل)، معتمدا على قواعدها الكلية ومبادئها اuساسية. 

والـثانـي: أ7 يـناقـض مـناقـضة حـقيقية دلـي;ً مـن أدلـة الشـريـعة الـتفصيلية الـتي تـثبت شـريـعة عـامـة لـلناس فـي 

 . 3جميع اuزمان واuحوال. تاج، ج ۱، ص ۱٦

وفـي ضـوء الـتصور الـذي قـدمـه هـذا الـبحث عـن عـقود ا7خـتيار آنـفا فـإن هـذه الـعقود، فـي رأيـنا، 7 تسـتوفـي 

متطلبات العدل وشرطي عدها سياسة شرعية وذلك uسباب من أهمها: 

1 ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم للحافظ"، ج ٢، تفسير سورة يوسف.
2 اVرجع السابق.

3 تـــاج "الـــسياســـة الشـــرعـــية والـــــفقه اâســــgمــــي"، ج ١، ص ١٦.
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أنــها 7 تــتفق مــع روح الشــريــعة، فــعقود ا7خــتيار فــي ا7قــتصاد الــتقليدي تــتضمن غــررا فــاحــشا uن ۱.

ا,ـقصود مـنها أسـاسـاً هـو تـبادل ا¶ـاطـر، ولـيس ا,ـقصود هـو ا7نـتفاع بـا,ـال الـذي تـتعلق بـه ا¶ـاطـرة. وهـذا 

هـو الـفارق بـ{ الـعربـون وبـ{ عـقود ا7خـتيارات ا,ـالـية. فـالـعربـون يسـتخدم فـي شـراء سـلع حـقيقية يـراد 

ا7نــتفاع بــها، فــيصبح الــعقد مــتردداً بــ{ انــتفاع الــطرفــ{ إذا أمــضى ا,شــتري الــبيع، وبــ{ انــتفاع الــبائــع 

وخـسارة ا,شـتري إذا ألـغى اuخـير الـبيع وخسـر الـعربـون. لـكن مجـرد احـتمال الـنتيجة الـصفريـة 7 يسـتلزم 

أن تــكون ا,ــعامــلة مــن الــغرر ا,ــمنوع، uن ا,ــقصود مــن بــيع الــعربــون هــو الــبيع الــذي يــحقق مــصلحة 

الطرف{.  

أنـها فـي مجـملها تـنفصل عـن ا7قـتصاد ا´ـقيقي وكـذا عـن ا7قـتصاد ا,ـالـي فـي الـنطاق ا,ـطلوب لـتفعيل ۲.

ا7قـتصاد ا´ـقيقي، فهـي تنتهـي عـادة بـ; شـراء أو بـيع فـعلي بـل مجـرد تـسويـة لـفروق اuسـعار فـي هـرم مـن 

ا,ـعامـ;ت ا,ـالـية الـتي تـصبح كـيانـا مـنفص; Æـامـا عـن ا7قـتصاد ا´ـقيقي فـيما يـسمى بـا7قـتصاد الـرمـزي. 

وا,ـكاسـب ا,ـتولـدة عـنها 7 تـتحقق فـيها أسـس ا7سـتحقاق ا,شـروعـة إسـ;مـيا مـن عـمل إنـسانـي أو ضـمان 

مـختلط بـعمل إنـسانـي فـ; تـضيف لـ;قـتصاد ا´ـقيقي بـل تضخـم ا7قـتصاد ا,ـالـي Xـا يـترتـب عـلى ذلـك 

مـن إفـراط فـي السـيولـة الـعامـة فـي ا7قـتصاد يـترتـب عـليها انـخفاض الـقيمة ا´ـقيقية لـلنقود وحـدوث 

التضخــم الــنقدي Xــا لــذلــك مــن آثــار وخــيمة عــلى الــعدالــة بــ{ أطــراف ا,ــعامــ;ت وتــدهــور الــدخــول 

ا´ـقيقية uصـحاب الـدخـول الـثابـتة، وهـم عـادة مـن الـفقراء، وهـذا فـض; عـن ا∫ثـار ا7قـتصاديـة الـوخـيمة 

على ا7ستثمار وا7دخار وكفاءة الوفاء با´اجات التي من أجلها خلقت اuموال. 

إن عـقود ا7خـتيارات، كـما Äـري فـي اuسـواق ا,ـالـية الـعا,ـية، هـي عـقود مسـتحدثـة 7 تـنضوي ±ـت أي ۳.

عقد من العقود الشرعية ا,سماة. 

وXـا أن ا,ـعقود عـليه لـيس مـا7ً و7 مـنفعة و7 حـقاً مـالـياً يـجوز ا7عـتياض عـنه فـإنـه عـقد غـير جـائـز شـرعـاً. وXـا 

 . 1أن هذه العقود Ä 7وز ابتداءً ف; يجوز تداولها" مجمع الفقه ا=س;مي الدولي (۱٤۱۲هـ)

وفـض; عـن ذلـك فـإن ا´ـاجـة إلـى الـتحوط مـن خـ;ل عـقود ا7خـتيار فـي اuسـواق ا,ـالـية الـتقليديـة إذا كـانـت 

حـاجـة خـاصـة فـإنـها 7 تسـتوفـي أحـد شـروط اعـتبارهـا حـاجـة مـعتبرة ذلـك uنـها ليسـت حـاجـة مـتعينة فـيمكن 

أن يكون لها بدائل مشروعة:  

1 قرار رقم: ٦٣ (١/٧) بشأن اfسواق اVالية، مجمع الفقه اâسgمي الدولي اVنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في 
اVملكة العربية السعودية من ٧-١٢ ذي القعدة ١٤١٢ اVوافق ٩ - ١٤ أيار (مايو) ١٩٩٢ م،
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 فـيمكن تـطويـر أدوات إسـ;مـية مـناسـبة لـلتحوط، تـقوم عـلى ا,ـعاوضـة، أدوات إيـجابـية مـولـدة لـلثروة حـتى 

وإن تـضمنت نـقل ا¶ـاطـر مـن طـرف ∫خـر uن هـذا الـتبادل لـلمخاطـر لـيس هـو أسـاس ا,ـبادلـة، وإ¢ـا أسـاسـها 

الـنتيجة ا=يـجابـية الـتي تـسمح بـانـتفاع الـطرفـ{، وبـذلـك يـعتبر تـبادل ا≥ـطر تـابـعا لـتولـيد الـثروة. وعـلى هـذا 

الـنحو îـكن لـ¿دوات ا=سـ;مـية أن ±ـقق مـصلحة تـبادل ا¶ـاطـر دون أن تـؤدي إلـى ا,ـفاسـد الـتي تـتضمنها 

عقود ا7ختيار. 

ومــن أمــثلة أدوات الــتحوط مــن مــنظور إســ;مــي أنــه îــكن اســتخدام ا,ــرابــحة لــلتحوط مــن مــخاطــر تــقلبات 

الـعملة. فـيمكن تـرتـيب عـملية مـرابـحة بـحيث يتحـمل الـبنك الـضامـن مـخاطـر سـعر الـصرف مـن خـ;ل شـراء 

السـلعة ا,ـطلوبـة بـعملة ثـم بـيعها للمسـتفيد بـالـعملة اuخـرى. وإذا كـانـت ا,ـرابـحة تسـتخدم لـلتمويـل فـيمكن 

اسـتخدامـها كـذلـك لـلتحوط. وكـما أن ا,ـرابـحة بـغرض الـتمويـل مـقبولـة شـرعـاً uنـها Äـعل الـتمويـل جـزءا 7 

يـنفك عـن الـتبادل ا´ـقيقي ويـصبح ا,ـقصود الـنهائـي مـن ا,ـعامـلة هـو الـنشاط ا,ـولـد لـلثروة، فـكذلـك إذا 

كـانـت بـغرض الـتحوط، فهـي مشـروعـة أيـضاً للسـبب نـفسه. فـا,ـنطق مـن مـنظور إسـ;مـي واحـد فـي اuمـريـن، 

وهـو ربـط الـتعامـ;ت ا,ـالـية بـالـنشاط ا´ـقيقي ا,ـنتج. وهـذا الـربـط 7 بـد أن يـكون عـلى مسـتوى الـعقد ولـيس 

مجـرد الـنية أو الهـدف الـعام، فـ; بـد مـن ±ـقق شـروط الـقبض والـضمان وا,ـلكية لـتكون ا,ـعامـلة مـقبولـة شـرعـاً، 

  . 1ومن ثم محققة uهدافها ا7قتصادية

كـذلـك فـإنـه مـن ا,ـمكن أيـضا اسـتخدام كـل مـن السـلم ا,ـوازي وا7سـتصناع ا,ـوازي لـتوقـي مـخاطـر مـحتملة 

فـي عـملية سـلم أو اسـتصناع أصـلية. وصـورة ا7سـتصناع ا,ـوازي: أن يـبرم ا,ـصرف عـقد اسـتصناع بـصفته 

صـانـعاً مـع عـميل يـريـد صـنعة مـعينة، فيجـرى الـعقد عـلى ذلـك، ويـتعاقـد ا,ـصرف مـع عـميل آخـر بـاعـتبارهـا 

مستصنعًا، فيطلب منه صناعة ا,طلوب با,واصفات نفسها. 

والـنتيجة الـتي îـكن اسـتخ;صـها tـا تـقدم أن الـتحوط فـي ذاتـه îـكن أن يـحقق مـصلحة مـعتبرة، غـير أن 

ا´ـاجـة إلـى عـقود ا7خـتيار (بـواقـعها الـراهـن فـي اuسـواق ا,ـالـية الـتقليديـة) لـغرض الـتحوط تـعتبر حـاجـة غـير 

مـعتبرة حـيث أنـها 7 تسـتوفـي ضـابـط أن تـكون ا´ـاجـة مـتعينة، وهـذا فـض; عـن كـون عـقود ا7خـتيار تـتجافـى 

مع العدل، ومقتضياته، وهو روح الشريعة ا=س;مية وفض; عما يكتنفها من محظورات شرعية عديدة.  

1 وهي عبارة عن لقطة شاشة للصفحة كما ظهرت في ٣١ أيار (مايو) ٢٠١٠ ٠٦:٣٦:١٧ GMT، بتصرف، رابط.
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نتائج البحث: 
أن فــلسفة الــنظام ا=ســ;مــي كــله تــبنى عــلى الــعدل بــا´ــق ويــتفرع عــنها فــلسفة الــنظام فــيما يــتعلق ۱.

باuموال. 

أن مـا أبـاحـته الشـريـعة ا=سـ;مـية ومـا حـرمـته مـن مـعامـ;ت هـو مـن أجـل ±ـقيق الـعدل فـيما يـتعلق بـاuمـوال ۲.

عـلى نـحو îـكن مـن إÖـاز الـدور ا,ـنوط بـها عـلى وجـه رشـيد، ويـنأى بـا7قـتصاد عـن واحـد مـن أهـم أسـباب 

اuزمات ا,الية وا7قتصادية. 

أن كـافـة ا,ـعامـ;ت ا,ـالـية ا,سـتحدثـة يـنبغي أن تـتحقق فـيها مـقتضيات لـلعدل ذكُـر جـانـب مـن أهـمها فـي ۳.

هـذا الـبحث. فـمن مـتطلبات الـعدل فـي اسـتخدام اuمـوال أن تسـتخدم فـيما خـلقت مـن أجـله وهـو إعـانـة 

ا≥ـلق عـلى إÖـاز مـهمة ا7سـتخ;ف، فتسـتخدم فـي الـوفـاء بـا´ـاجـات ا,ـعتبرة وعـلى نـحو يـعطي لـكل ذي 

حـق حـقه فـي إطـار رعـايـة اuولـويـات وا7عـتدال Xـا يـحقق الـكفاءة فـي اسـتخدام اuمـوال. ويسـتلزم ذلـك 

أن جــميع ا,ــعامــ;ت وا,ــنتجات ا,ــالــية يــنبغي، مــن نــاحــية، أن تــفي بــحاجــة مــعتبرة كــما يســتلزم، مــن 

نـاحـية ثـانـية، ارتـباطـا وثـيقا بـ{ ا,ـعامـ;ت وا,ـنتجات ا,ـالـية وبـ{ ا7قـتصاد ا´ـقيقي الـذي هـو مـصدر 

الـوفـاء بـا´ـاجـات. كـما يسـتلزم، مـن نـاحـية ثـالـثة، أن يـكون أسـاس ا,ـكاسـب ا,سـتحقة فـي ا,ـعامـ;ت 

وا,ـنتجات ا,ـالـية الـعمل ا,شـروع إسـ;مـيا ورأس ا,ـال والـضمان ا¶ـتلط بـالـعمل ا,شـروع، وأن تـتناسـب 

قـيمة ا,ـكاسـب مـع قـيمة مـا تـضيفه هـذه ا,ـكاسـب إلـى ا7قـتصاد ا´ـقيقي. كـما يسـتلزم ذلـك، مـن نـاحـية 

أخيرة، أن يتحدد دور ونطاق ا7قتصاد ا,الي Xا يخدم ا7قتصاد ا´قيقي. 
توصيات البحث: 

 فـي ضـوء مـا تـوصـل إلـيه الـبحث مـن نـتائـج نـوصـي بـأن يـكون اسـتيفاء مـتطلبات الـعدل مـعيارا أسـاسـيا فـي 

مــنهجية ا´ــكم عــلى ا,ــعامــ;ت وا,ــنتجات ا,ــالــية ا,ســتحدثــة الــتي تــفي ابــتداءً بــحاجــة تســتوفــي الشــروط 

الفقهية للحاجة. 
مراجع البحث: 

اuلـبانـي، محـمد نـاصـر الـديـن، "مـختصر إرواء الـغليل فـي تخـريـج أحـاديـث مـنار السـبيل"، ا,ـكتب ا=سـ;مـي - بـيروت، لـبنان، الـطبعة: ۱.
الثانية - ۱٤۰٥ - ۱۹۸٥، ج ۱. 

صـحيح سـÀ ابـن مـاجـة بـاخـتصار الـسند "، مـكتب الـتربـية الـعربـي لـدول ا≥ـليج الـريـاض، ا,ـملكة الـغربـية الـسعوديـة، الـطبعة الـثالـثة،۱٤۰۸ ۲.

هـ - ۱۹۸۸ م. 
"سـلسلة اuحـاديـث الـصحيحة، اáـلد اuول بـقسميه، مـكتبة ا,ـعارف للنشـر والـتوزيـع الـريـاض، ا,ـملكة الـعربـية الـسعوديـة،۱٤۱٥ هـ - ۳.

۱۹۹٥ م 
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الـبربـري، " ا,ـمارسـات غـير ا,شـروعـة فـي بـورصـة اuوراق ا,ـالـية، دراسـة قـانـونـية واقـتصاديـة مـقارنـة. مـركـز ا,ـسانـدة الـقانـونـية، الـقاهـرة، مـصر، ٤.

۲۰۰۱م. 
تاج، عبد الرحمن، "السياسة الشرعية والفقه ا=س;مي "، ملحق مجلة اuزهر عدد رمضان سنه ۱٤۱٥ هـ القاهرة، مصر، ۱۹۸۸ م. ٥.
التبريزي محمد بن عبد اÑ ا≥طيب، "مشكاة ا,صابيح "، ±قيق محمد ناصر الدين اuلباني، ا,كتب ا=س;مي، دمشق، سورية. ٦.
الـتسخيري، محـمد عـلي، " إطـار تـنظيمي مـقترح لـتوحـيد الـفتوى "، ا,ـؤÆـر الـسابـع للهـيئات الشـرعـية لـلمؤسـسات ا,ـالـية ا=سـ;مـية ۷.

ا,نعقد في البحرين من ۲۲-۲۳ جمادى اuولى الذي يوافق ۲۷-۲۸ مايو ۲۰۰۸ م.  
 الـدعـمي، عـباس كـاظـم، " السـياسـات الـنقديـة وا,ـالـية وأداء سـوق اuوراق ا,ـالـية، دار صـفاء للنشـر والـتوزيـع، عـمان، اuردن، الـطبعة ۸.

اuولى، ۲۰۱۰ م. 
رضـوان، سـمير عـبد ا´ـميد، " ا,شـتقات ا,ـالـية ودورهـا فـي إدارة ا¶ـاطـر، ودور الـهندسـة ا,ـالـية فـي صـناعـة أدواتـها"، دار النشـر لـلجامـعات، ۹.

مصر،۲۰۰٥م. 
الزحيلي، وهبة مصطفى، " فقه ا,وازنات والترجيح وعموم البلوى. ۱۰.
الزحيلي، د. وهبة، " الفقه ا=س;مي وأدلته، دار الفكر ا,عاصر"، دمشق، ط:۸، ۲۰۰٥ م. ۱۱.
"الـزركشـي، أبـو عـبد اÑ بـدر الـديـن محـمد بـن بـهادر بـن عـبد اÑ الـشافـعي، "ا,ـنثور فـي الـقواعـد "، ±ـقيق محـمد حـسن محـمد حـسن ۱۲.

إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ۱٤۲۱ هـ، ۲۰۰۰ م. 
الـشاطـبي، أبـو اسـحق إبـراهـيم بـن مـوسـى بـن محـمد اللخـمي الـغرنـاطـي الشهـير بـالـشاطـبي، ا,ـتوفـى ۷۹۰ هـ، " ا,ـوافـقات"،دار ابـن عـفان ۱۳.

للنشر والتوزيع، ا≥بر، ا,ملكة العربية السعودية، الطبعة اuولى، ۱٤۱۷ هـ، ۱۹۹۷ م. 
الشوكاني، محمد بن علي، " فتح القدير اpامع ب{ فني الرواية والدراية من علم التفسير ". ۱٤.
الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، " جامع البيان من تأويل آي القرآن"، تعليق محمود شاكر، دار ا,عارف، القاهرة، مصر، ۱۹۷۲ م. ۱٥.
ابن عاشور، الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة ا=س;مية، دار النفائس، عمان، اuردن، ۲۰۰۱ م. ۱٦.
الـعز بـن عـبد السـ;م، عـز الـديـن بـن عـبد السـ;م، قـواعـد اuحـكام فـي مـصالـح اuنـام، ج ۲ ص ۱٤۹، دار الـقلم، دمـشق، سـوريـة، ۲۰۰۰ ۱۷.

م. 
الـغزالـي، ا=مـام أبـو حـامـد محـمد بـن محـمد، "ا,سـتصفى فـي عـلم اuصـول "، ٤٥۰ - ٥۰٥ هـ، ±ـقيق محـمد سـليمان اuشـقر، مـؤسـسة ۱۸.

الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة اuولى،۱٤۱۷ هـ/۱۹۹۷ م.  
أبـو الـفتوح، Öـاح عـبد الـعليم، "مـنهجية تـطويـر ا,ـنتجات ا,ـصرفـية ا=سـ;مـية حـالـة الـتورق ا,ـصرفـي ا,ـنظم "، مجـلة مـركـز صـالـح كـامـل ۱۹.

ل;قتصاد ا=س;مي، جامعة اuزهر، القاهرة، مصر، ۲۰۱۱ م، العدد ٤٥. 
الـقرطـبي، شـمس الـديـن ابـن عـبد اÑ محـمد بـن أحـمد ابـن أبـي بـكر بـن فـرح اuنـصاري الـقرطـبي ا,ـتوفـى ٦۷۱ هـ، " اpـامـع uحـكام الـقرآن، ۲۰.

صادر عن دار الغد العربي ۱٤۰۹ هـ، ۱۹۸۹ م. 
ابـن قـيم اpـوزيـة، شـمس الـديـن أبـو عـبد اÑ محـمد بـن أبـي بـكر، مـتوفـي ۷٥۱ هـ، "أعـ;م ا,ـوقـع{ عـن رب الـعا,ـ{ "، ر اجـعه وقـدم لـه ۲۱.

وعلق عليه طه عبد الرؤوف، دار اpيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان، ۱۹۷۳م.  
كاظم، مراد، " البورصة وأفضل الطرق في Öاح ا7ستثمارات ا,الية "، ا,كتبة التجارية، بيروت، لبنان، ط ۲، ۱۹٦۷ م. ۲۲.
ابـن كـثير، ا´ـافـظ عـماد الـديـن أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن كـثير الـقرشـي الـدمـشقي ا,ـتوفـي سـنه ۷۷٤ هـ، "تفسـير الـقرآن الـعظيم:" صـادر عـن ۲۳.

دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى ا´لبي وشركاه بالقاهرة، مصر، بدون تاريخ. 
مـالـك، ا=مـام مـالـك بـن أنـس،" ا,ـوطـأ"، صـححه وخـرج أحـاديـثه وعـلق عـليه محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، مـن مـطبوعـات كـتاب الـشعب ۲٤.

بالقاهرة، مصر، بدون تاريخ.  
ا,ــصري، رفــيق يــونــس، " ا,ــضاربــة عــلى اuســعار بــ{ ا,ــؤيــديــن وا,ــعارضــ{ "، بــحث مــنشور فــي مجــلة ا,ــلك عــبد الــعزيــز، ا7قــتصاد ۲٥.

ا=س;مي، ۲۰۰۷ م، العدد ۱.  
ا,ناوي، محمد عبد الرؤوف،التوقيف على مهمات التعاريف، ج ۱ ص ٥۰٦، دار الفكر، بيروت - لبنان، ۱٤۱۰. ۲٦.
ا,وسوعة الفقهية الكويتية "، صادرة عن وزارة اuوقاف والشئون ا=س;مية، الكويت. ۲۷.

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٥٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com

